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 ) عقد الامتياز التجاري( نشيزاعقد الفر

 وطبيعته القانونية: صيغة عقد الفرانشيزالمبحث الثاني: 

تفق ية قد يوفق صيغة قانون -كغيره من العقود الأخرى –عقد الفرنشيز  يتم إبرام

ما م ،لالمطلب الأوالطرفان المتعاقدان عادة على تحديدها وهو ما سنتناوله في 

 كان يطرح التساؤل حول الطبيعة القانونية لهذا العقد، والتعرف على ما إذا

حكم المشرع الجزائري قد خصه بأحكام خاصة أو أخضعه للقواعد العامة التي ت

 .يالمطلب الثانالعقد؟، وللإجابة على هذا التساؤل سوف نخصص لهذه النقطة 

 :صيغة عقد الفرانشيزالمطلب الأول: 

د العق لها تثبيت طبيعةلانشيز الكيفية التي يتم من خاة عقد الفريقصد بصيغ

د ي بنور بحقوق الطرفين أم بالتزاماتهما التي يصاغ فالأمومضمونه سواء اتصل 

قة دقيت واضحة واالعقد، ومن جانب أخر فإن صيغة بنود العقد يجب أن ترد بعبار

غة صيتتضمن  .المعانيعتماد على المصطلحات الغامضة متعددة الادون اللجوء و

لخاص يف اوالتعر )الفرع الأول( عقود الفرانشيز عموما، ديباجة العقدالقانونية ل

ع )الفر يضم أخيرا تحديدا لموضوعهو، )الفرع الثاني( بالمصطلحات المعتمدة فيه

 .الثالث(

 :ديباجة العقد الفرع الأول:

اعتبارها جزءا من عقد مدى امية هذه الديباجة لطرفي العقد وإلزإن الحديث عن 

على -على سبيل المثال –الفرانشيز متروك لإرادة الطرفين، فيجب أن ينص العقد

ويذكر في الديباجة ، العقد، لكي تكون ملزمة للطرفين أن تلك الديباجة هي جزء من

والأسباب والبواعث  تاريخ العقد وبيان من هما طرفا العقد وعناوينهما والغرض

كذلك فإن الديباجة يجب أن تحتوي على الاتفاقات التمهيدية، ، مهالتي أدت إلى إبرا

الفنية   ذلك من خلال الإشارة إلى جوهر التزاماتها، وكذلك الإشارة إلى الملاحق 

كانت الأطراف من جنسيات  إذا –والتقنية، كذلك تحديد اللغة المعتمدة وذلك 

فيذ العقد وتقليل احتمال وكل ذلك في سبيل تسهيل تن –مختلفة ويتكلمون غير لغة 

  .1ظهور أي نزاع بين الأطراف

  : التعريف بالمصطلحات الواردة في عقد الفرانشيز الفرع الثاني:

                              
1 - charler Edouard, l’inspection du contrat de droit prive et du contrat administratif, edition dalloz, 

paris 2011, p 398. 
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التحديد التعريف يذكر عادة في الوثيقة التعاقدية وفي بدايتها على وجه 

بالمصطلحات الواردة في تلك الوثيقة، مع بيان عوامل إنشاء المشروع المتفق 

كمل كل يبحيث يكون هذا التعريف والديباجة كلا واحدا و ،وأهميته وأهدافه عليه،

وبهذه الصورة فإن ديباجة العقد والتعريف يكونان روح العقد ا الأخر، منهواحد 

عند التحرير، إذ يرجع إليهما  لذلك ينبغي بذل العناية اللغوية والقانونية ،وخلاصته

 .1وأسبابه عند نشوب نزاع بين الأطراف في قضايا تفسير الاتفاق وغايته،

   :موضوع العقد الفرع الثالث:

تنصب عقود الفرانشيز عموما على مواضيع حيوية ومتميزة، وكل موضوع 

لهذا تتم صياغتها  ،يتألف بدوره من العناصر والبنود التي تحقق أهداف طرفيه

بشكل يكون التركيز فيه على ما تم تحديده من خطوط عريضة تمثل المضمون 

التعاقدي، وهنا لا بد أن تكون الصياغة متميزة بعباراتها الواضحة، ولا تحتمل 

أكثر من معنى، لتعكس حقيقة ذلك المضمون التعاقدي، وهذا له أهمية خلال 

ذا القسم موضوع العقد ومادته الأساسية مراحل تنفيذ عقد الفرانشيز يشمل ه

ومحوره والالتزامات التي يرتبها والحقوق التي يخولها والواجبات التي يفرضها 

 .2والشروط التي يحددها كل طرف

 :للفرانشيز لعقد الطبيعة القانونيةالمطلب الثاني: 

هو من العقود التي لم يتم وضع قانون  شارة بدءا إلى أن عقد الفرانشيز،الإنود 

خاص بها في معظم الدول، بالرغم من انتشار هذا النوع من العقود في معظم دول 

التي ترجع بالفائدة على رباح الهائلة الأالعوائد            و العالم، وتحقيقه للعديد من

لوب القياس لهذا اتخذت أس أننا نجد أن هناك العديد من الدول التي إلا اقتصادياتها،

 .3رىالنوع من العقود، وهو تطبيق القواعد المطبقة على عقود أخ

غياب تحديد الطبيعة القانونية لعقد الفرانشيز بحكم أنه عقد مستحدث في ظل 

أوجدته التكنولوجيا الحديثة، والتقدم العلمي في هذا المجال، وحاجة الناس إلى مثل 

يشبه غيره من العقود التجارية وإن كنا نجد  لان هذا العقد أهذا النوع من العقود، و

                              
 .20ص  ،1996مصر،  ت في العقود الدولية، دار النهضة العربية،اقاوي ، محاضرالشرجميل  -1

  .923السابق، ص الغامدي، المرجع  محمدادي الهعبد  -2

صص قانون تخالعلوم القانونية،  رسالة ماجستير،ساسية عروسي، الطبيعة القانونية لعقد الفرنشايز،  -3

  .16، ص  2015خاص، جامعة سطيف، 
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أن القوانين في الدول العربية تطبق عليه أحكام العقود التي ترى أنها تتشابه مع 

تفاق الاف ذلك فالعقد محكوم بشروط وبنود لاأننا نرى خ إلا ،نشيزاعقود الفر

ساسي الأو المرجع تفاق المبرم هالاحيث يعتبر هذا  ،المبرم بين طرفي العقد

يحتوي في  لاطالما أنه  ،الطرفين لامات لكالتزالالطرفي العقد من حيث الحقوق و

 ،طياته على أية مخالفات للتشريع ففي النهاية هو تطبيق لمبدأ الحرية في التعاقد

اولة تطبيق أحكام عقود فمح ،نشيزاوعلى الدول العربية وضع قانون خاص للفر

لتميز هذا العقد  رات غير مجدية نظلانشيز هي محاواالفرعقد  على مشابهةأخرى 

 .1عن غيره من العقود

صنيفة ة له وتا العقد عن طريق تحديد الطبيعة القانونيذحاول الفقهاء تكييف ه لقد

يث ح، اعتبره نوع خاص من البيع التجاريفهناك من  د،في فئة معينة من العقو

مر لألق ابائع وصاحب الامتياز يقوم بالشراء لاعادة البيع فيتع المتنازل يعتبر

واجية ن ازدعيعبر  نه لاا التحليل تم نقده لأذن هأ لاإ ،بالبيع المقترن بالالتزام

خر أى بعد لإهب بعض من الفقهاء ذوقد ة، و الخارجيأالعملية في التجارة الداخلية 

ع عدم بيبتزم احتكاري، حيث البائع يل ا العقد عبارة عن بيعذه وامن التحليل واعتبر

صالح لحال لا الامتياز يكون بطبيعة اذخر فهأي اقليم نفسه لمتعامل فنفس المنتوج 

يئة ظرة سن البيع الاحتكاري له نلك لأذكي أا الرذصاحب الامتياز .وقد تم نقد ه

ة عادإي يقوم بذخطار التي قد تنجر للشخص اللألك بسبب اذمن طرف المشرع و

لى بيع إجاري بالتالي فتحليل عقد الامتياز الت . بيع للمتوج فقد يكون مشوب بعيبال

نتوج ، كون هذا العقد يحتوي على تسليم المكافياحتكاري غير خاطئ ولكن غير 

 ود عقود خاصة فيمارلى ضرورة وإنه يعتبر عقد اطار ينص لأ بصفة مستمرة

 تيازفي هذا العقد صاحب الامن أيتعلق بطرق تسليم المنتوج، هناك من اعتبر 

ر شهاعادة البيع للمنتوج بفضل سياسة الإإيعتبر كالممثل التجاري حيث يقوم ب

نية رباح رغم امكالأاالمطبقة من طرف الممول مع حصوله على نسبة معينة من 

ن ختلف عن عقد الامتياز التجاري يألا إتكييف صاحب الامتياز بالممثل التجاري 

 .التمثيل التجاري

                              
 .17المرجع نفسه، ص  -1
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مكن ي، فهو عقد على عقد الامتياز التجاري صراحةلم ينص القانون الجزائري 

ر عدا صدور المنشور الوزاري الصاد برامه في غياب نص قانوني خاص به ماإ

الذي يضع شروط  1990اوت  20الصادر بتاريخ  63من وزير الاقتصاد رقم 

 . صحاب الامتيازأتنصيب تجار الجملة و

 :وحالات انتهائه أثار عقد الفرانشيز الفصل الثاني:

ها ه فيحيث تتج ،يعتبر عقد الفرنشيز من بين عقود المعاوضة الملزمة لجانبين

تقليل ها لوالتي يجب تنظيم ،ادة إلى إحداث آثار قانونية في ذمة طرفي العقدالإر

ذا ل ،ماتزافات بينهم بمعرفة كل طرف ماله من حقوق وما عليه من التلاحجم الخ

فالحقوق الممنوحة لطرف هي ، فهو يرتب التزامات متقابلة في ذمة طرفيه

 ترتبت قد كانت هذه الأثار إنوالعكس صحيح، والأخر مات على الطرف االتز

د لعقاتهاء فهي تمتد إلى ما بعد انوأثناء تنفيذه  هالعقد أو قبل إبرام على نشوء

نشيز الفرهمية البالغة التي يحظى بها عقد االألرغم من وعلى ا ،)المبحث الأول(

 ول دونيح لاأن هذا  إلاقتصادية بصفة عامة والتجارية بصفة خاصة، الا تهومكان

  .)المبحث الثاني( انقضائه

 :أثار عقد الفرانشيزالمبحث الأول: 

فكل  -كما سبق وأن ذكرنا-مفاوضة الفرانشيز هو من عقود العقد أن  باعتبار

وهذا ما سيتم دراسته في هذا المبحث حيث قسمنا  ،لما أعطى لطرف فيه يأخذ مقاب

 le وحقوق المرخصالتزامات  ولالأ ، نتناول فيهذا المبحث إلى مطلبين

franchiseur  أو المرخص له   ةلاممستغل الع وحقوق التزامات الثانيوفي

franchisé le. 

 المرخص في عقد الفرانشيز: وحقوق التزامات  المطلب الأول:

المرخص في عقود الفرانشيز يعود وحقوق ءا إن تعدد التزامات ديمكن القول ب

ضافة إلى غياب تشريعات تنظم هذا الضرب لإباهذا  ا،أنواعه في أساسا إلى تعدد

هذا النوع من العقود يخضع إلى أحكام العقد الآن، ومع هذا نجد من العقود إلى حد 

وة على التشريعات المختلفة التي تنظم لاخضع لها كل عقد، عالعامة التي ي

 .1جزئياته

                              
لة العلوم القانونية مجريكية، الأمضوء قواعد الفرنشايز  فيالسادات، آثار عقد الفرنشايز  محمد محمد - 1

  . 62ص  ،2017جانفي  ،10 العدد ،08المجلد زائر، الج، جامعة الوادي، والسياسية
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 التزامات المرخص في عقد الفرانشيز:  الفرع الأول:

لا  لمثالتتعدد التزمات المرخص في عقد الفرانشيز، نذكر من بينها على سبيل ا

 الحصر ما يلي:

 بالإعلام المسبق: . التزامات المرخص 1

 لانالفرانشيز علم كل من أطراف العقد بمقدار ما سيحصمن البديهيات في عقد 

مر الذي يفترض الأعلى العقد من التزامات، وهو  يترتبعليه من منفعة، نظير ما 

كما يجب  ،يشوبها الغلط أو التدليس لادتهما سليمتين وقت التعاقد، واأن تكون إر

إذ يترتب على عدم علم المتعاقد وجهله  أن يكون محل العقد معينا تعيينا واضحا،

خر الحق في التمسك بإبطال العقد، خاصة وأن الأبالعقد أن يتيح الفرصة للمتعاقد 

 نها متوقفةلأشخاص الأالمعلومات والبيانات المتعلقة بالعقد ليست متاحة لجميع 

 . 1على محض إرادة المتعاقد المحتكر لها

اية ية لحمبق أو ما قبل التعاقد نتيجة أساسم المسلاعلإلتزام باالالذا، يكون 

 .الطرف الضعيف في العقد؛ وهو المرخص له

 الالتزام بنقل المعرفة الفنية:  .2

 إنف، وعليه ل نقل المعرفة الفنيةلاانشيز وجوده من عدمه من خالفريستمد 

ذي ساسي الالأغ هذا العقد من غرضه اغياب هذا العنصر الجوهري بإمكانه إفر

ى ا، علضافة إلى تعذر تكرار النجاح الذي حققه المرخص سابقلإعث، بابمن أجله 

ا السبب لهذ .ساسالأاعتبار أن عقد الفرانشيز هو عقد استنساخ لمنشأة المرخص با

ا هو يابهغتعد المعرفة الفنية هي جوهر عقد الفرانشيز بامتياز، وبالتالي يعتبر 

  غياب قيام العقد من أساسه.

إذ  ،م جوهرياهو التزالفنية بناء على ذلك، فإن التزام المرخص بنقل المعرفة 

 .2لاشأن تخلفه أن يجعل العقد باطمن 

                              
م لاعلإتزام با، الال2009ئري المؤرخ في ديسمبر انشيز الجزامن مشروع قانون الفر 08جاء في المادة  -1

أيضا: محمد محمد السادات، المرجع ، أنظر نشيز.انعقاد عقد الفرلافي الفترة السابقة على التعاقد كشرط 

 .62السابق، ص 

، مجلة جامعة بابلفرنشيز، العبد المهدي كاظم ناصر، نظام جبار طالب، المعرفة الفنية وأثرها في عقد  -2

 .283، ص 2009العراق، ، 02العدد ، 17المجلد نسانية، الإالعلوم 


